اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (159)

على القضية رقم (2560) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 11/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                               الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                                ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام  رقم  ( 157 ) وتاريخ  23/5/1435هــ .
الوقائع : 

     تشير وقائع هذه القضية إلى قيام المستوردة مؤسسة                            باستيراد إرسالية (مضخة توزيع وقود) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (81870) وتاريخ 16/7/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بها إلاّ بعد إجازتها من قبل الجهة المختصة وقد صدر تقرير مختبر الجودة النوعية بالدمام رقم 2661/ف/33/333 وتاريخ 29/12/1433هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لعدم مطابقتها للمواصفات لعدم قيام المستوردة بتركيب المضخة في الموقع المحدد وذلك لمعاينتها بعد التركيب ، وقام الجمرك بمخاطبة المستوردة تمهيداً لإعادة الإرسالية لإتلافها أو إعادة تصديرها بعدة خطابات آخرها الخطاب رقم 946/ق وتاريخ 20/5/1434هـ إلا أن المستوردة لم تتجاوب مع الجمرك و بإحالة القضية بموجب خطاب مدير عام الجمارك رقم 66251 وتاريخ 9/8/1434هـ للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام أصدرت القرار رقم  157/1435 وتاريخ  23/5/1435هـ  القاضي بما يلي :

1 ــ إدانة /                                         - سعودي الجنسية - مؤسسة                               ــ حضورياً  بالتهريب الجمركي .

2 ــ إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره  ( 3814  ريال )  ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال .

3 ــ إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ  وقدره ( 38138  ريال ) ثمانية وثلاثون ألفـــاً 
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      ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره  ( 41952  ريال  ) واحد وأربعـــون ألفـــــاً 
      وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً .

وبإبلاغ القرار الابتدائي أعلاه لوكيل المستورد بتاريخ  9/4/1436هـ  تقدم المستورد بلائحة استئناف بتاريخ  7/5/1436هـ تضمنت ما يلي :-

أولاً : ندفع بانتفاء الركن المادي للتهرب الجمركي إذ لم يثبت محضر الضبط أي اعتراض على تثمين الإرسالية .

ثانياً : ندفع بانتفاء الركن المعنوي للتهرب الجمركي (الأساس القانوني للدفع) . لا تنشئ ماديات الجريمة مسئولية ولا تستوجب عقاباً ما لم تتوافر بالإضافة إليها العناصر النفيسة التي تتطلبها كيان الجريمة ، وجريمة التهرب الجمركي من الجرائم العمدية التي لا تتكامل إلا بتوافر الركن المادي المتمثل في عناصر النشاط المؤثمة والركن المعنوي المتمثل في النشاط النفسي المؤثم – ولذلك فإن الخطأ غير العمدي غير معاقب عليه في مجال التهريب الجمركي .

ثالثاً : جريمة التهرب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إذ المقرر في الشرع والشريعة (إنه لا تزر وازرة وزر أخرى) فالإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها ، ولا مجال للمسئولية المفترضة في القانون إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون . ولما كان الحكم الابتدائي لم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت ارتكاب الطاعن للواقعة ولم يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، والأدلة على انتفاء الركن المعنوي في هذه القضية فوق الحصر ومنها ما يلي :-

1- المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن لا يقوم القصد الجنائي بدون فعل مادي .

2- كما هو ثابت من واقع شهادة الإفراج الجمركي للإرسالية موضوع الدعوى تخضع للبند الجمركي معفي من الرسوم الجمركية .

3- فإنه والحال كذلك فلا مصلحة للشركة مادية لأنه في الحالتين سواءً بالفاتورة ذات القيمة الأقل أو بالفاتورة ذات القيمة الأعلى فلن تتحمل الذمة المالية للشركة أية أعباء مالية ، وطلبت المستوردة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً . 
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وأجابت مصلحة الجمارك على الاستئناف بالخطاب رقم 56955  وتاريخ 30/6/1436هـ بأنه لم يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطالبت بتأييد القرار الابتدائي . وبإحالة القضية إلى هذه اللجنة وردها خطاب المستورد المؤرخ في 11/10/1436هـ المتضمن أنه يكتفي بما ورد في لائحة الاستئناف. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وأصدرت القرار التالي :
الأسباب: 

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً .  
وفي الموضوع :

     حيث أن مدار القضية ورود إرسالية (مضخات توزيع وقود) تم فسحها من جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بعد تعهد المستورد بعدم التصرف بها إلا بعد أشعاره بفسحها من قبل الجهة المختصة (المختبر) والذي قرر عدم فسح الإرسالية لمخالفتها المواصفات وحيث تم مخاطبة المستورد بعدة خطابات لإعادة الإرسالية للجمرك لإتلافها أو إعادة تصديرها إلا أنه لم يلتزم بذلك وحيث أن التعهد المأخوذ عليه تضمن أن تصرفه بالإرسالية وعدم إتلافها أو إعادة تصديرها عن طريق الجمرك الواردة منه يعد تهريباً جمركياً وفقا للمادتين (142 –  143) من نظام الجمارك الموحد وحيث لم تتضمن لائحة الاستئناف ما يقدح في سلامة القرار الابتدائي أو يدعو إلى تعديله إذ أن ما أورده المستورد من عدم توافر أركان التهريب يتعلق بالتهريب الضريبي وهو التهرب من دفع الرسوم الجمركية أو جزء منها وما أدين به في هذه القضية بسبب مخالفته التعهد السندي وإدخاله الإرسالية بطريقة مخالفة لنظام الجمارك وقد تحقق بحقه أركان التهريب الجمركي المادي والمعنوي وحيث أنتهى القرار الابتدائي الى إدانة المستورد بالتهريب ومعاقبته عليه بغرامة جمركية وبدل مصادرة عملاً بالمادتين (142 ، 145 الفقرة الثانية والخامسة) من نظام الجمارك الموحد فإنه حري بالتأييد لموافقته صحيح النظام ، وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من                                   صاحب مؤسسة                                ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في الدمام رقم  (157) وتاريخ  23/5/1435هــ شكلاً ورفضه موضوعاً.
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ثانياً  :  تأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به .

ثالثاً  :  ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،، 

